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 وموجهـة إلى رئــيس مجلــس الأمــن مــن  ٢٠٠٦ســبتمبر / أيلــول٦رسـالة مؤرخــة  
المتعلـق بمكافحـة    ) ٢٠٠١ (١٣٧٣رئيسة لجنـة الـس المنـشأة بموجـب القـرار            

 الإرهاب
، وكـذلك ردود    )انظـر المرفـق   (تلقت لجنة مكافحة الإرهاب التقريـر الـسادس الملحـق            

إذا أمكنكم اتخـاذ الترتيبـات اللازمـة لتعمـيم          وأكون ممتناً   ). ٢٠٠٥ (١٦٢٤لاتفيا على القرار    
 .هذه الرسالة ومرفقها بوصفها وثيقة من وثائق مجلس الأمن

 
 لوجألين مرغريت ) توقيع(

 رئيسة لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب 
 المتعلق بمكافحة الإرهاب) ٢٠٠١ (١٣٧٣القرار 
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 المرفق 
ــذكرة شــفوية مؤرخــة   ــة إلى ٢٠٠٦أغــسطس / آب٣١م ــة   وموجه ــسة لجن رئي

 مكافحة الإرهاب من البعثة الدائمة للاتفيا 
ــة مكاف        ــا لــدى الأمــم المتحــدة تحياــا إلى لجن ــة لاتفي ــة الدائمــة لجهوري حــة ــدي البعث

الإرهاب ويشرفها أن تقدم ردود لاتفيا على الاستبيانات المقدمة من اللجنـة والمتعلقـة بالتـدابير          
 ).انظر المرفق) (٢٠٠٥ (١٦٢٤و) ٢٠٠١ (١٣٧٣المتخذة لتنفيذ القرارين 
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 المرفق 
ردود إضافية مقدمة من جهورية لاتفيا على الاسـتبيان المقـدم مـن لجنـة مكافحـة                 

 )٢٠٠١ (١٣٧٣الإرهاب والمتعلق بالتدابير المتخذة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 
 

 التدابير التنفيذية - ١ 
بمـوظفي  ”اء، مرسـوماً يتعلـق      ، أصـدر رئـيس الـوزر      ٢٠٠٦ينـاير   / كانون الثاني  ١٧في   ١‐١

وفي الاجتماع الأول الذي عقده مجلس الخـبراء        . “براء الاستشاري لمكافحة الإرهاب   مجلس الخ 
الاستشاري، تم استعراض مشروع التقرير الذي أعـده مركـز شـرطة الأمـن إلى مجلـس الـوزراء                   

لـس مـشروع التقريـر      وقـد قبـل ا    . ويتعلق بإنشاء نظام للإنذار بوقوع ديد إرهـابي في لاتفيـا          
 .المقدم وأيد إرساله بعد ذلك إلى مجلس الوزراء

ومـن  . ووفقاً للوائح الـس، يـدعى الـس إلى الانعقـاد مـرة واحـدة كـل سـتة أشـهر                      
سـبتمبر  /المزمع عقـد الاجتمـاع القـادم لـس الخـبراء الاستـشاري لمكافحـة الإرهـاب في أيلـول              

٢٠٠٦. 
بــشأن الإجــراء المتعلــق باســتكمال وتقــديم نمــوذج      ” ٣١٦تم اعتمــاد اللائحــة رقــم    ٢‐١

وذلـك بمعرفـة مجلـس     ”بموجبـه   الإعلان عن النقدية عند حدود الدولة وبحث المعلومات المقدمة          
ــوزراء، في  ــسان٢٥الـ ــل / نيـ ــم   . ٢٠٠٦أبريـ ــة رقـ ــة في اللائحـ ــات المبينـ ــاً للمتطلبـ  ٣١٦ووفقـ

، عمـا  ٢٠٠٦يوليـه  / تمـوز ١اراً من المذكورة أعلاه، فإن أي شخص طبيعي، سوف يعلن، اعتب   
 يورو أو أكثـر لـدى عبـوره حـدود الدولـة لجمهوريـة لاتفيـا                 ١٠ ٠٠٠يحمله من نقدية قيمتها     

 .عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي) سواء لدى مغادرة البلد أو دخولها(
 .وتتوفر نماذج الإعلان عن النقدية باللغات اللاتفية والإنكليزية والروسية  
الـصادر  “ علان عن النقدية عند حـدود الدولـة       الإبشأن  ” من القانون    ٤ووفقاً للمادة     

 :، فإن مصطلح النقدية معناه٢٠٠٥أكتوبر / تشرين الأول١٣في 
  ورقية ومعدنية ويجرى تداولها بوصفها وسيطاً للصرف؛-العملة  - ١ 
 :السندات لحاملها والقابلة للتداول - ٢ 
قديــة لحاملــه مثــل الــشيكات الــسياحية والــصكوك القابلــة   وتــشمل صــكوكاً ن )أ(  

سـواء  ) بما في ذلك الشيكات والـسندات الإذنيـة والحـوالات البريديـة        (للتداول  
التي على هيئة سندات لحامله أو الـتي يـتم تظهيرهـا دون قيـد، أو بخـلاق ذلـك                    

 في صورة ينتقل معها الحق المصاحب عند التسليم،
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) الـسندات الإذنيـة والحـوالات البريديـة       (تشمل الشيكات   سندات غير كاملة و    )ب(  
 .وهي موقعة ولكن مع حذف إسم المستفيد

وفــضلاً عــن ذلــك، يقــوم كــل شــخص طبيعــي لــدى مغادرتــه الحــدود، بمــلء نمــوذج       
 :الإعلان باللغة اللاتفية أو الروسية أو الإنكليزية، ويقدم بيانات عما يلي

 صاحب الإقرار؛ - ١ 
 قدية؛مالك الن - ٢ 
 المتلقي المزمع للنقدية؛ - ٣ 
 مقدار النقدية وطبيعتها؛ - ٤ 
 مصدر النقدية؛ - ٥ 
 الاستخدام المزمع للنقدية؛ - ٦ 
 ؛)بلد السفر الأصلي وبلد المقصد(طريق النقل  - ٧ 
 وسيلة النقل؛ - ٨ 
 .مكان عبور الحدود - ٩ 
سختان مـن الإقـرار     وسـوف تقـدم ن ـ    . وتوقيع الشخص يكفل صـدق البيانـات المقدمـة          

ــة عنــد نقطــة عبــور       ــه وتوقيعــه إلى المــسؤول بــسلطة الجمــارك أو حــرس حــدود الدول بعــد ملئ
 .الحدود

ــادة      ــك، تقــضي الم ــة   ١٥ ١٩٠وفــضلاً عــن ذل ــهاكات الإداري ــا للانت ــة لاتفي  مــن مدون
 وحـدة نقديـة لاتفيـة    ٢٠٠ بتوقيـع غرامـة قـدرها    ١٩٨٤ديـسمبر  / كانون الأول٧الصادرة في   

ووفقـاً  . دم الإعلان أو الإعلان الزائـف عـن النقديـة عنـد عبـور حـدود جمهوريـة لاتفيـا                   على ع 
، تنطبـق المــسؤولية  ١٩٩٨يونيـه  / حزيـران ١٧ مـن القـانون الجنـائي الـصادر في     ٢ ١٩٥للمـادة  

 :الجنائية في هذا الشأن إذا
والعقوبـة   -تكرر عدم الإعلان أو الإعلان المزيف عن النقدية أكثر من مرة في الـسنة                 • 

 ضـعف الحـد الأدنى   ١٠٠المطبقة هي السجن لمدة تصل إلى سنتين أو غرامة تـصل إلى      
 من المرتب الشهري؛

تم اكتـــشاف عـــدم الإعـــلان عـــن النقديـــة غـــير القانونيـــة أو أن النقديـــة أدخلـــت إلى    • 
 وتــصل -جمهوريــة لاتفيــا أو خرجــت منــها بــدون إعــلان مــن جانــب جماعــة منظمــة  
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 ضــعف الأجــر ٢٠٠بالــسجن حــتى خمــس ســنوات أو بغرامــة قــدرها  العقوبــة المطبقــة 
 .الشهري

ــوائح المــذكورة أعــلاه، فــإن الإجــراء        ــة في القــوانين والل وعلــى أســاس المتطلبــات المبين
المتعلق بدائرة إيـرادات الدولـة لتعمـيم الإعـلان عـن النقديـة داخـل مكاتـب الجمـارك الإقليميـة                      

يها بيان الإجراء المتعلق بتخصيص رقـم وسـجل للإعـلان عـن     لدائرة إيرادات الدولة، التي يتم ف   
 .النقدية، يكون قد تم

 ١ في ٢٠٠٥أبريــل / نيــسان٢١وبعــد ســريان قــانون الإجــراءات الجنائيــة الــصادر في   ٣‐١
ــشرين الأول ــوبر /تـ ــة   ٢٠٠٥أكتـ ــة المؤرخـ ــراءات الجنائيـ ــة الإجـ ــبحت مدونـ ــانون ٦، أصـ  كـ

بالتعـاون الـدولي في     ”روري بيـان أن الفـصل المتعلـق         ومـن الـض   .  غير سارية  ١٩٦١يناير  /الثاني
والفـصل المعـني يتـألف أيـضاً مـن          . يوجـد أيـضاً في مدونـة الإجـراءات الجنائيـة          “ الأمور الجنائية 

مواد تتعلق بتسليم ارمين وتحويل الإجراءات، ونقـل الأشـخاص المحكـوم علـيهم، والاعتـراف       
ومــع ســريان قــانون الإجــراءات الجنائيــة  . المتبادلــةبالإحكــام الأجنبيــة، والمــساعدات القانونيــة  
، مثـل تـرقيم     “بالتعـاون الـدولي في الأمـور الجنائيـة        ”أجريت تغييرات طفيفة في الفـصل المتعلـق         

ومع الأخذ في الاعتبار واقع أن الفصل المتعلق بالتعاون الدولي في الأمـور الجنائيـة وجـد                 . المواد
نائية، فإنه سوف يكون من غير الـصحيح تقيـيم المعاونـة            أيضاً قبل صدور قانون الإجراءات الج     

 .المتعلقة بالتعاون الجنائي الدولي على أساس مجرد قانون الإجراءات الجنائية
وفي الوقت نفسه تبين الإحصاءات أن التعـاون بـين جمهوريـة لاتفيـا والـدول الأخـرى                    

ة المختـصة بتقـديم المـساعدات       وقـد تلقـت وزارة العـدل باعتبارهـا الـسلط          . يزداد عاماً بعد عـام    
 طلبــاً للمــساعدة القانونيــة المتبادلــة مــن ١١٧القانونيــة المتبادلــة في مرحلــة الإجــراءات القانونيــة 

ويبلـغ عـدد طلبـات      .  علـى التـوالي    ٢٠٠٥ طلباً في عام     ١٧٩ و ٢٠٠٤البلدان الأجنبية في عام     
ــا    ــة المتبادلــة الــتي أرســلتها جمهوريــة لاتفي  في عــام ١٠٦إلى البلــدان الأجنبيــة المــساعدة القانوني

 . على التوالي٢٠٠٥ في عام ١٤٧ و٢٠٠٤
ويمكن أن يتمثـل أحـد أسـباب الزيـادة في عـدد الطلبـات في زيـادة حركـة الأشـخاص                        

 .داخل جمهورية لاتفيا والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ودول أخرى
 ١٩٩٥أكتـوبر   / تـشرين الأول   ٥   من قانون نظام الائتمان الصادر في      ٦٥وتحدد المادة    ٤‐١

. توقيــع حجــز علــى الأمــوال النقديــة والأشــياء الثمينــة الأخــرى الموضــوعة في مؤســسة ائتمانيــة 
ويرتبط الأمر ضمن إطار الإجراءات القانونية بتوقيع حجز على الممتلكات، وهـو مـا لا يمكـن                 

 قـانون الإجـراءات    مـن ٣٦١عمله إلا بموافقـة قاضـي التحقيـق، علـى نحـو مـا تقـضي بـه المـادة                
 مـن  ٢‐١٧وبالإضـافة إلى ذلـك، تقـضي المـادة     . ٢٠٠٥أبريـل  / نيـسان  ٢١الجنائية الصادر في    
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، ١٩٩٧ديـسمبر   / كـانون الأول   ١٨قانون منـع غـسيل العوائـد الناجمـة عـن جريمـة الـصادر في                 
بأنــه إذا كــان هنــاك ســبب علــى أســاس المعلومــات المتــوفرة لــدى دائــرة المراقبــة، للاشــتباه في     
حدوث غسيل أو محاولة غسيل للعوائد الناجمة عن جريمة، يمكن لدائرة المراقبـة أن تـصدر أمـراً                  
بوقف عملية القيد علـى الحـساب بالنـسبة للمـوارد الماليـة في حـساب عميـل أو غـير ذلـك مـن                         

وجدير بالـذكر أنـه لم يـتم أي إجـراء جنـائي في              .  يوماً ٤٥حركة الملكية لمدة زمنية لا تتجاوز       
 .ية لاتفيا فيما يتعلق بالمنظمات الإرهابيةجمهور
ووفقاً لقانون منع غسيل العائدات الناجمة عن جريمة، فإن الأموال البديلة المـشار إليهـا          ٥‐١

وتحدث التحويلات المالية عن طريق المـصارف       . في هذه المسألة لا وجود لها في جمهورية لاتفيا        
 .أو المكاتب البريدية

لشرطة الماليـة التابعـة لـدائرة إيـرادات الدولـة مـسألة إضـفاء الطـابع                 وقد تناولت إدارة ا     
القــانوني علــى الأمــوال المتحــصل عليهــا بطريقــة غــير قانونيــة حيــث تم اســتخدام خــدمات            

ــادي       ــضاً مــن خــلال النقــل الم ــد، وأي ــة ومكاتــب البري ــدوي(المؤســسات الائتماني ــة ) الي للنقدي
 . منقولة ومنقولةوإضفاء الشرعية عليها في صورة أموال غير

 مـن القـانون الجنـائي لجمهوريـة لاتفيـا          ٤ مـن الجـزء      ١٥وفيما يتعلق بتعـديلات المـادة        ٦‐١
 لا يقـرر عقوبـة علـى جمـع الأمـوال أو الأصـول الأخـرى                 ١٥ مـن المـادة      ٤فإا تفيد أن الجـزء      

لـي غـير     مـن القـانون الجنـائي بـأن العمـل الفع           ١٥ من المادة    ٤ويقضي الجزء   . لأغراض إرهابية 
الــذي يهــدف مباشــرة إلى الارتكــاب المتعمــد للجريمــة، يعتــبر محاولــة    ) عــدم الفعــل(المــشروع 

وبالتــالي، . لارتكــاب جريمــة إذا لم يــتم ارتكاــا لأســباب خارجــة عــن إرادة الطــرف المــذنب   
ــادة  ٤يقــضي الجــزء   ــادة  ١٥ مــن الم ــالاقتران بالم ــل الإرهــاب أن الفعــل   ١ ٨٨ ب ــة بتموي  المتعلق

ي يعاقــب عليــه وفقــاً للمــادة نفــسها مــن القــانون الجنــائي مثــل الجريمــة ذاــا في المــادة  التحــضير
١ ٨٨. 

 أن حـوكم أي     ٢٠٠٦ إلى   ٢٠٠٤وتبين الإحصاءات أنه لم يحدث خـلال الفتـرة مـن              
 مـن القـانون   ١ ٨٨ أو المـادة  ٨٨شخص ولم يصدر حكم على أي شخص علـى أسـاس المـادة      

 .الجنائي
 في عـام    ٣٠ وهـي    ‐لمراقبة بالتحقيق في عدد من الحـالات المـشتبه فيهـا            وقامت دائرة ا   ٧‐١

ــام ٤، و ٢٠٠٥ ــام ٤، و٢٠٠٤ في عـ ، وفي جميـــع الحـــالات المـــذكورة أعـــلاه،  ٢٠٠٣ في عـ
 .كانت الشكوك لا أساس لها

 بـــالتوقيع علـــى اتفاقيـــة قمـــع أعمـــال  ٢٠٠٥ســـبتمبر / أيلـــول١٦وقامـــت لاتفيـــا في  ٨‐١
 ١٠، كمـا قامـت بالتـصديق عليهـا في           ٢٠٠٥أبريـل   / نيسان ١٣في  الإرهاب النووي الصادرة    
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، وقامـت بـالإبلاغ أن جمهوريـة لاتفيـا قـررت ولايتـها القـضائية علـى جميـع                    ٢٠٠٦يوليه  /تموز
 . من الاتفاقية٩ من المادة ٢الجرائم المذكورة في الفقرة 

 الملحـق   ٢٠٠٥وتعتزم جمهورية لاتفيا التوقيع والتصديق على كل من بروتوكول عام             
 ١٠بالاتفاقية المتعلقة بقمع الأعمـال غـير القانونيـة ضـد سـلامة الملاحـة البحريـة والـصادرة في                     

 الملحق باتفاقية قمـع الأعمـال غـير القانونيـة ضـد             ٢٠٠٥ وبروتوكول عام    ١٩٨٨مارس  /آذار
ــة   ــة الثابت ــاً بالترجمــة والأعمــا   . ســلامة الأرصــفة البحري ــضطلع المؤســسات المــسؤولية حالي ل وت

التحضيرية اللازمة من أجل أن تصبح جمهورية لاتفيـا طرفـاً في كـل مـن البروتوكـولين المعنـيين                    
 .في المستقبل القريب

 ٢٠٠٥يوليـه   / تمـوز  ٨وتعتزم جمهوريـة لاتفيـا أن تـصبح طرفـاً في التعـديل الـصادر في                   
طلع المؤسـسات   وتـض . ١٩٨٠مارس  / آذار ٣لاتفاقية الحماية المادية للمواد النووية الصادرة في        

 .المسؤولة بالأعمال التحضيرية للتصديق على الاتفاقية المعنية
ردود جمهورية لاتفيا على الاستبيان المقدم مـن لجنـة مكافحـة الإرهـاب حـول الإجـراءات                  

 )٢٠٠٥ (١٦٢٤المتخذة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 
 )٢٠٠٥ (١٦٢٤تنفيذ القرار  - ٢ 

، بـأن أي  ١٩٩٨يونيـه  / حزيـران ١٧نـائي الـصادر في     من القانون الج   ٢٠تقضي المادة    ١‐٢
شــريك (فعــل أو عــدم القيــام بفعــل يرتكــب عــن علــم بــه، وعــن طريقــه يــشارك أي شــخص    

في ارتكـاب جريمـة جنائيـة متعمـدة، ولكنـه        ) الجـاني (بصفة مشتركة مع شخص آخـر       ) مشترك
. يكاً مــشتركاًهــو نفــسه أو هــي نفــسها لم يكــن أو تكــن المرتكــب المباشــر للجريمــة، يعتــبر شــر

وفضلاً عـن ذلـك،   . ويمثل المنظمون والمحرضون والمساعدون شركاء مشتركين في جريمة جنائية      
 مـن القـانون الجنـائي بـأن الـشريك المـشترك يعتـبر مـسؤولاً وفقـاً                   ٢٠ من المادة    ٣يقضي الجزء   

ــسؤولية الجــاني        ــه م ــذي تثبــت لدي ــل ال ــائي مث ــانون الجن ــن الق ــسها م ــإ . للمــادة نف ــن ثم ف ن وم
 مـن   ٨٨ والمـادة    ٢٠التحريض على ارتكاب فعل أو أفعـال إرهابيـة يعاقـب عليـه وفقـاً للمـادة                  

 .القانون الجنائي
مـايو  / أيـار  ١٩وقد وقعت جمهورية لاتفيا على اتفاقية مجلس أوروبا لمنـع الإرهـاب في                

وجـب  وتحدد الاتفاقية ثلاثة أفعـال رئيـسية ينبغـي اعتمادهـا بوصـفها جـرائم جنائيـة بم            . ٢٠٠٦
القانون المحلي، وهي الإثارة العامـة لارتكـاب جريمـة إرهابيـة بمـا في ذلـك التمجيـد والاعتـذار،                     

ــاب       ــى الإره ــدريب عل ــاب، والت ــن أجــل الإره ــد م ــة     (والتجني ــل الخــبرة الفني ــك نق ــا في ذل بم
 ).والتعليمات من أجل الإرهاب
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ــن أج ــ         ــائي م ــانون الجن ــديلات في الق ــزم إجــراء تع ــشأن يعت ــذا ال ــذه  وفي ه ــذ ه ل تنفي
 .المتطلبات في القانون المحلي لجمهورية لاتفيا

ونظـراً لأن اتفاقيــة منـع الإرهــاب لم تنفــذ بعـد، فإنــه مــن المتعـذر تقــديم أي معلومــات       
غير أن المشكلات التي تنطوي على أكبر تحد في أغلب الظـن            . بالنسبة لما يلاحظ من صعوبات    

 للرصـد مـن خـلال شـبكة الإنترنـت وإدراج ذلـك في               يحتمل أن يكون تنفيذ التدابير الـضرورية      
 .الحق الأساسي لحرية التعبير

ريض علـى ارتكـاب فعـل أو أفعـال          ، فـإن التح ـ   ١‐٢وكما جاء في الرد علـى الـسؤال          ٢‐٢
إرهابية يشكل جريمة جنائية بموجب القانون الجنائي، وبالتالي فـإن التـدابير ذات الـصلة سـوف                 
تتخذ، بموجب قانون الإجراءات الجنائية مـن أجـل عـدم تـوفير مـلاذ آمـن لأي شـخص توجـد           

 الـشخص مـذنباً     بالنسبة له معلومـات موثـوق ـا وذات صـلة تـوفر أسـباباً جديـة لاعتبـار هـذا                    
 مـن  ٦وعلى سبيل المثـال، فإنـه بموجـب المـادة     . بالتحريض على ارتكاب فعل أو أفعال إرهابية   

قــانون الإجــراءات الجنائيــة، ففــي كــل حالــة يــصل فيهــا إلى علــم مــسؤول مــأذون بالاضــطلاع 
بــإجراءات جنائيــة أن هنــاك ســبباً للبــدء في إجــراءات جنائيــة، فــإن هــذا المــسؤول ملــزم ببــدء     

ــصل        ا ــصافي يت ــرار إن ــذه الإجــراءات حــتى الوصــول إلى ق ــة وأن يمــضي في ه لإجــراءات الجنائي
 .بالعلاقات الجنائية القانونية على نحو ما يقضي بذلك القانون الجنائي

، فـــإن أي شـــخص يعتـــبر ٢٠٠٢مـــارس / آذار٧ووفقـــاً لقـــانون اللجـــوء الـــصادر في   
 في قـانون اللجـوء، قـد قـدم طلبـاً لمنحـة مركـز                ملتمساً للجوء إذا كان وفقاً للإجراءات المقررة      

وهــي وحــدة تابعــة لمكتــب شــؤون  (وتقــوم إدارة شــؤون اللاجــئين . اللاجــئ أو مركــزاً بــديلاً
ببحــث الطلــب المقــدم مــن ) الجنــسية والهجــرة تحــت إشــراف وزارة الداخليــة بجمهوريــة لاتفيــا 

 .الشخص ويتخذ قراراً بمنح أو رفض اللجوء أو المركز البديل
يقـوم وزيـر الداخليـة      . ويحدد حرس حدود الدولـة ملـتمس اللجـوء علـى النحـو التـالي                

بتحديــد الإجــراءات الــتي يتحــدد وفقــاً لهــا ملــتمس اللجــوء، والتعــاون بــين مؤســسات وزارة     
وبموجـب هـذه الإجـراءات تقـوم شـرطة الأمـن بتقـديم              . الداخلية المشتركة في إجراءات اللجوء    

ــات إلى إدارة شــؤون ا  ــتمس اللجــوء في ظــرف    معلوم ــد اســتلام   ١٠للاجــئين عــن مل ــام بع  أي
الطلــب، وهــي مــا إذا كــان الــشخص المعــني مــشتركاً في منظمــة إرهابيــة أو فاشــية أو معارضــة 
للدولة أو غيرها من المنظمات التي تستخدم أساليب العنف أو إذا كـان هـذا الـشخص يـشكل                   

 .ديداً للأمن أو النظام العام في جمهورية لاتفيا
 أيـام إذا كـان      ١٠ويمكن احتجاز الـشخص الـذي يلـتمس اللجـوء لمـدة لا تزيـد علـى                    

 .ذلك ضرورياً لصالح أمن الدولة ونظامها العام
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ولا تنطبق أحكام قانون اللجوء بشأن منع مركز اللاجئ إذا كـان هنـاك سـبب يحمـل                    
ة حـرب أو جريمـة      على الاعتقاد بأن ملتمس اللجوء قد ارتكب جريمة في حق الـسلام أو جريم ـ             

في حق الإنسانية، وأيضاً جريمة إبادة للجنس بالمعنى المحدد في الصكوك القانونية الدولية الـتي تم                
ــل وصــوله إلى         ــواع، أو إذا كــان قب ــذا الأن ــن ه ــدابير ضــد الجــرائم م ــا للاضــطلاع بت اعتماده

كـاب أفعـال   جمهورية لاتفيا قد ارتكب جريمة خطيرة وغير سياسية بـصفة خاصـة أو أديـن بارت        
وفــضلاً عــن ذلــك، فــإن مركــز . تتعــارض مــع المبــادئ والأغــراض الــتي تحــددها الأمــم المتحــدة 

ملتمس اللجوء لن ينطبق على شخص خطـر علـى أمـن الدولـة والنظـام العـام نتيجـة لمعلومـات          
 .قدمتها المؤسسات المختصة

شـخاص  ويجري إعداد مسودة لوائح لس الوزراء سوف تـنظم الفحـص الإضـافي للأ               
الــذي ينطبــق علــيهم مركــز ملتمــسي اللجــوء قبــل إصــدار تــصاريح الإقامــة أو التأشــيرات إلى    

 .الأشخاص المعنيين
 بغـرض تعزيـز أمـن الحـدود الدوليـة           ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٧وقد تم توقيع اتفاقين يوم       ٣‐٢

تفيــا الاتفــاق بــين حكومــة جمهوريــة ليتوانيــا وحكومــة جمهوريــة لا” وهمــا ‐لجمهوريــة لاتفيــا 
المتعلـق بالتعـاون في مكافحـة الجريمـة المنظمـة وغيرهـا مـن الجـرائم وبالعمـل المـشترك في منــاطق           

الاتفاق بين حكومة جمهورية استونيا وحكومة جمهوريـة لاتفيـا المتعلـق بالتعـاون              ”و  “ الحدود
تـضمن  وي. “في مكافحة الجريمة المنظمة وغيرها من الجرائم وبالعمل المشترك في مناطق الحـدود            
 .التعاون جرائم تشمل الإرهاب وجرائم تشمل العبور غير القانوني لحدود الدولة

ــا هـــي وزارة       ــة لاتفيـ ــذكورين في جمهوريـ ــاقين المـ ــذ الاتفـ والـــسلطات المختـــصة بتنفيـ
الداخلية، وحرس حدود الدولة، وشرطة الدولة، وشرطة الأمن، ومجلـس الـشرطة الماليـة التـابع                

 . والس الجنائي للجمارك التابع لدائرة إيرادات الدولةلدائرة إيرادات الدولة،
وقــررت جمهوريــة لاتفيــا وجمهوريــة ليتوانيــا وجمهوريــة اســتونيا عــن طريــق توقيــع            

الاتفاقين المذكورين أعـلاه، تعزيـز التعـاون بـين الـسلطات المختـصة مـن أجـل مكافحـة الجريمـة                
 .المنظمة والجرائم الأخرى

سيكون من حق جميع السلطات المختـصة للـدول المعنيـة     “ نغينشي”وبعد توقيع اتفاق     
إجراء عمليات المراقبة في أراضي الدول المعنية الأقـوى بعـد تلقـي الأذن مـن المؤسـسة المركزيـة               
في هذه الدولة، وتتوقع الاتفاقات أن تقوم المؤسسات باتخاذ الترتيبات اللازمة لتـسيير دوريـات    

وتتوقــع الاتفاقــات أيــضاً التعــاون في مجــال تبــادل      . ركةمــشتركة وإدارة نقــاط اتــصال مــشت   
 .المعلومات
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ومن المقـرر أن تتعـاون في إطـار الاتفاقـات أمـد جميـع دول البلطيـق الـثلاث في ميـدان                        
العبور غير القانوني لحدود الدول والاتجار غير المشروع في الأشخاص عبر حدود الـدول وغـير                

 .وني لحدود الدولذلك من جرائم تشمل العبور غير القان
وقد تم اختيار جمهورية لاتفيا كواحدة من الدول المشتركة في حملة المعلومات الدوليـة              ٤‐٢
وتتـولى أمانــة  . الــتي تـشترك في تمويلـها اللجنــة الأوروبيـة   “  وضـد التمييـز  ‐مـن أجـل التنــوع   ”

لـى تنـسيق    وزارة شؤون التكامل الاجتماعي مهمة مدير المشروع في جمهورية لاتفيا وتعمـل ع            
والهـدف الرئيـسي للمـشروع    . “ التـساوي في التنـوع  ‐لاتفيا ”جميع الأنشطة المتعلقة بمشروع   

هــو محاربــة التمييــز في مجتمــع لاتفيــا وإذكــاء الــوعي لــدى الجماعــات المــستهدفة المعنيــة بــشأن    
د الفــرص الجديــدة للتنــوع الثقــافي المقدمــة بواســطة سياســة الاتحــاد الأوروبي وتوجيهــات الاتحــا

ويهدف المشروع إلى إقامـة تعـاون مـستدام بـين الـسلطات الوطنيـة والمنظمـات غـير                   . الأوروبي
ــة للجماعــات الــضعيفة والــشباب في ميــدان عــدم التمييــز    ــاهج الرئيــسية  . الحكومي وتــشمل المن

. التعليم والدوافع الحفَّازة وإنـشاء الـشبكات لمزيـد مـن التعـاون في ميـدان سياسـة عـدم التمييـز                     
كون في المشروع هم السلطات الوطنية، والمنظمات غير الحكومية للجماعـات المعرضـة      والمشار
، والجامعـات، والمـدارس   )مثل الـشعوب الغجريـة والأقليـات الإثنيـة والدينيـة والجنـسية         (للتمييز  

، تعمل أمانة وزارة شؤون التكامل الاجتماعي علـى إنـشاء           ٢٠٠٦وفي عام   . ووسائط الإعلام 
، الـذي سيواصـل عمـل الجماعـات المـستهدفة           ٢رقـم   “  التساوي في التنوع   ‐ لاتفيا”مشروع  

، فضلاً عن البدء بالاضطلاع بأنشطة أخرى مـن أجـل منـع مختلـف أنـواع                 ١من المشروع رقم    
 .التمييز، بما في ذلك التمييز القائم على الدين والحضارة

تطرفـة مـن أجـل    وتضطلع شرطة الأمن ضـمن صـلاحياا برصـد منـتظم للمنظمـات الم          ٥‐٢
 .منع تخريب المؤسسات التعليمية والثقافية والدينية بواسطة الإرهابيين وأنصارهم

، وهـو  ٢٠٠٤في عـام  “ التسامح هو هـدفنا ”وفضلاً عن ذلك، تم نشر كتيب بعنوان         
ويقــدم الكتيــب معلومــات أساســية عــن الحــوار بــين   . مكــرس للحــوار والتــسامح بــين الأديــان 

ح الديني، ويعرض مقتطفات من التشريعات الدوليـة المتعلقـة بالتـسامح الـديني              الأديان، والتسام 
ــا  ــة لاتفي ــة شــؤون التكامــل    . وأفــضل الممارســات في جمهوري ــوفر الكتيــب علــى موقــع أمان ويت

وبالإضــافة إلى . اللاتفيــةباللغــة ) www.integracija.gov.lv(الاجتمــاعي علــى شــبكة الإنترنــت  
ذلك تم طبع مجموعة من البطاقات البريدية الأصفر وتعميمهـا فيمـا بـين المـدارس مـع شـعارات                    

وقــد اشــترك في هــذه الحملــة بعــض مــشاهير الفنــانين       . تــدعو إلى التــسامح الــديني والتنــوع   
 .اللاتفيين

http://www.integracija.gov.lv/
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ة الإنترنـت   ، تم تقـديم مكتبـة جديـدة علـى شـبك           ٢٠٠٥نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٦وفي   
وهـذا المـشروع هـو مـشروع مـشترك          . وذلك إلى جمهور أوسع   “ مكتبة الأديان ”تعرف باسم   

ــذ       ــألف جمهورهــا الأساســي مــن المدرســين والتلامي ــة للكتــاب المقــدس ويت ــة اللاتفي مــع الجمعي
والطلبــة والــصحفيين الــذين يحتــاجون إلى ســرعة الوصــول إلى معلومــات أساســية عــن التنــوع    

وتتوفر المعلومات عن المـشروع للجمهـور مـن خـلال مـوقعين علـى               . فيا والخارج الثقافي في لات  
 .www.integracija.gov.lv و www.bibelesbiedriba.lvشبكة الإنترنت هما 

في إطــار يــوم (“ معبــد مفتــوح”روع فرعــي بعنــوان وفــضلاً عــن ذلــك، تم تنظــيم مــش 
 .بمساعدة ودعم من الجالية اليهودية اللاتفية) التسامح الدولي

 أقيم حوار مكثف فيما بـين ممثلـي مختلـف الأديـان             ٢٠٠٥أغسطس  / آب ٢٥وفي يوم    
يم وتم تنظــ. “ عامــل للتــسامح الــديني-الهويــة الدينيــة ”والأقليــات الإثنيــة والدينيــة أثنــاء نــدوة 

الحلقــة الدراســية مــع ممثلــي الأديــان والملــل المــسيحية وغــير المــسيحية، بمــن في ذلــك المــسلمون    
 .والبوذيون الذين يعيشون في جمهورية لاتفيا

لمـشكلة  “  التساوي في التنوع   -لاتفيا  ”وتم تخصيص أحد المشروعات الفرعية بعنوان        
 وقد تألف المشروع من حلقـة دراسـية      .معاداة السامية والخوف من الإسلام في جمهورية لاتفيا       

وتتــوفر . ٢٠٠٦أبريــل / نيــسان٥ومــواد مطبوعــة تــشمل تقريــراً للمــؤتمر الــذي عقــد في يــوم    
المعلومات المتعلقة بالموضوعات المعنية في موقـع أمانـة شـؤون التكامـل الاجتمـاعي علـى شـبكة                 

 . باللغة اللاتفية وجزء منه باللغة الإنكليزية أيضاwww.integracija.gov.lvًالإنترنت 
وقد قامت الأمانة العامة بدعم مختلف مبـادرات المنظمـات غـير الحكوميـة في مكافحـة                 

ــة   ــساحة الفكريـ ــة في الـ ــث الكراهيـ ــرة     . أحاديـ ــدة المباشـ ــة الجديـ ــو المكتبـ ــشروع هـ ــبر مـ وأكـ
www.tolerance.lv وتتـــألف المكتبـــة مـــن موضـــوعات فرعيـــة متنوعـــة تتعلـــق بمختلـــف قـــضايا 

التــسامح، وشــروحات لأكثــر أمثلــة مــشتركة عــن التــسامح، وأعمــال المــؤلفين المــشهورين          
وقد قدم دعماً لهذا المـشروع برنـامج        . والمعترف م والذين عملوا على تبسيط أفكار التسامح       

وقــد أقــيم هــذا المــشروع لــدعم ). ٢٠٠٦ - ٢٠٠١( لمكافحــة التمييــز عمــل اتمــع الأوروبي
 .التنفيذ الفعال لتشريعات الاتحاد الأوروبي المناهضة للتمييز

وثمة مـشروع تعليمـي آخـر أجـراه مجموعـة مـن المفكـرين في لاتفيـا ومكـرس لمكافحـة                      
. “ الكراهيـة ر مـن  التحـر -الإنترنـت  ”أحاديث الكراهية على شبكة الإنترنـت ويعـرف باسـم       

ويتمثل الهدف من المشروع في تقديم المعلومات ذات الصلة والمتعلقة بالمؤلفين التقليديين الـذين              
عــززوا التــسامح، والوثــائق المناهــضة للتمييــز للمجتمــع الأوروبي فــضلاً عــن النــهوض بمناقــشة    

 .حول قضايا الساعة

http://www.bibelesbiedriba.lv/
http://www.integracija.gov.lv/
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ــوان        ــة بعن ــوم ــا الدول ــتي تق ــامج البر”وينبغــي ذكــر خطــة العمــل ال ــز  ن ــوطني لتعزي ال
وتنفيــذ البرنــامج مخطــط لــه أن يــتم . بوصــفه مثــالاً لــسياسة الدولــة لتعزيــز التــسامح“ التــسامح

وإحـدى الجماعـات    . وممول من ميزانيـة الدولـة     ) ٢٠٠٩ - ٢٠٠٥(خلال فترة خمس سنوات     
ر في وفي إطـار هـذا البرنـامج تم نـشر كتيـب آخ ـ     . التي يستهدفها البرنامج هـي وسـائط الإعـلام    

ــب  ــة كتي ــدفنا  ” مجموع ــو ه ــسامح ه ــلام      “ الت ــين وســائط الإع ــا ب ــب فيم ــذا الكتي ــشر ه وتم ن
 .المختلفة

ــة      ٦‐٢ ــة الدولي ــا بنــشاط في اعتمــاد جميــع الــصكوك القانوني ــة لاتفي وقــد شــاركت جمهوري
وأدى . الثلاثة عشر والتي تقوم عليها المكافحة العالمية للإرهاب وذلـك بـأن تم التـصديق عليهـا                

قيام بذلك إلى تعديل التشريعات الوطنية لجمهورية لاتفيا حسب الضرورة من أجل الامتثـال              ال
 .للمتطلبات الواردة في الصكوك القانونية الدولية

المتعلــق بــالحقوق الأساســية   ” ٨وجــدير بالــذكر أن الدولــة، كمــا جــاء في الفــصل       
ــسان ــسان     للإن ــوق الإن ــرف بحق ــا، تعت ــة لاتفي ــتور جمهوري ــاً   الأ“  في دس ــا وفق ــية وتحترمه ساس

وتقــوم المحكمــة الدســتورية . للدســتور والقــوانين والاتفاقــات الدوليــة الملزمــة لجمهوريــة لاتفيــا 
لجمهورية لاتفيا، على نحو ما ينص عليه القانون باسـتعراض الحـالات المتعلقـة بامتثـال القـوانين                  

 غيرهـا مـن الإصـدارات    ومن حق المحكمة الدستورية أن تعلن عدم صحة القوانين أو         . للدستور
 .أو أجزاء منها إذا كانت لا تمتثل للدستور

وتكفل عملية الاستعراض القضائي إمكانية أن يقوم الفرد بالدفاع عـن حقوقـه ضـمن                
 .نظام المحاكم الوطنية وكذلك أمام المحاكم الدولية

 ، أن الأمانــة)٢٠٠٥ (١٦٢٤ مــن قــرار مجلــس الأمــن  ٣وممــا يــشير إلى تنفيــذ الفقــرة  
العامة لوزارة شؤون التكامل الاجتماعي تكفـل امتثـال جميـع أنـشطتها بالالتزامـات الـواردة في           

ويعمـل الخـبراء الاستـشاريون للقـانون الـدولي في جمهوريـة لاتفيـا فيمـا يتعلـق                   . القانون الـدولي  
ع وقامت الأمانة العامة لوزارة شؤون التكامل الاجتماعي بإقامة تعـاون نـاجح م ـ          . ذه المسائل 

المكتب الوطني لحقوق الإنسان في لاتفيا من أجل كفالة المناقشات اللازمة بشأن رسـم الطـرق              
 .الفعالة لمحاربة التمييز وفقاً للحالة الواقعية في لاتفيا

 
 
 


